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Abstract: 

This study examines the legal characterization of criminal acts from both legal and jurisprudential perspectives, in 

light of Palestinian legislation and Islamic Law (Sharia). The researcher supports these issues by referencing judicial 

rulings that established numerous procedural principles governing this subject, highlighting the necessity of this 

authority during the final investigation of the case at hand. 

The study adopts an analytical approach, drawing upon relevant legal texts from Arab legislations where necessary. 

This methodology enabled the researcher to identify points of convergence and divergence between these laws, as 

well as their strengths and shortcomings or flaws. 

The researcher reached a set of key findings, most notably: 

The legal characterization (qualification) of a criminal act is a mandatory legal task performed by both the investigator 

and the judge for every case within their jurisdiction, aiming to identify the applicable legal provision. Furthermore, 

an error in characterization constitutes an error in law, providing grounds for appeal before the relevant legal 

authorities 
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 عن التكييفالتّكييفِ القانونيِّ للواقعةِ الإجراميّة والأثار القانونية المترتبة 
 خليل توفيق أبو الروسد. 

 فلسطين -غزة  – هيئة القضاء العسكري – قاضي
 الملخص:

تناولت هذه الدراسة الموضوعات المتعلقة بالتكييف القانوني الواقعة الإجرامية من الناحيتين القانونية والفقهية، 

في ضوء أحكام التشريع الفلسطيني والشريعة الاسلامية، كما قام الباحث بتدعيم تلك المسائل بالرجوع إلى أحكام 

التي تنظم هذا الموضوع؛ لبيان مدى الحاجة لهذه السلطة عند المحاكم التي أرست العديد من المبادئ الإجرائية 

المنهج التحليلي واللجوء الى الدراسة على إجرائها التحقيق النهائي في الواقعة المعروضة أمامها، وقد اتبعت هذه 

النصوص القانونية ذات العلاقة في التشريعات العربية إن لزم الأمر، هذا الأسلوب هيأ الباحث الوقوف على نقاط 

الالتقاء ومواطن الافتراق بين تلك القوانين، وما اشتملت عليه محاسن وما شابها من قصور أو مثالب إظهاراُ لما هو 

لمجموعة من النتائج أهمها: أن التكييفِ القانونيِ  للواقعة الإجرامية، هو عملٌ قانونيٌ  ملزمٌ  كائن، وتوصل الباحث

يعد ويقومُ به المحققُ والقاضي في كلِ  واقعةٍ تدخلُ في حوزتِهما بهدفِ بيانِ النصِ  القانونيِ  واجبِ التطبيق، 

 لجهات القانونية ذات العلاقة.أمام االخطأ في التكييف خطأً في القانون ومسوغاً للطعن به 

 :  التكييف، القانوني، الواقعة، المسألة، الجريمة، الوصف، النازلة، القاضي.كلمات مفتاحية
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 :مقدمة
 موضوع البحث وأهميته:أولًا: 

لا يمكن أن تستقيم العدالة الجنائية؛ إلا بوجود مؤسسة قضائية قوية تعمل على تطبيق القانون حق تطبيق من خلال 
المساواة بين جميع الأطراف دون أي محابة لأحد، وهذه المؤسسة تتمثل في القضاء الجنائي الذي لا يكون عادلًا إلا بسلامة 

 ر بالإدانة؛ لما لها من تداعيات خطيرة على حياة المحكوم وحريته. الأحكام الصادرة عنه، وبالتحديد التي تصد
لذلك تأتي أهمية دور المحكمة الجزائية في تمحيص الواقعة الجرمية، وبيان التكييف القانوني السليم، كما أن لهذا 

ير على ضوء ذلك يتحدد مصالتكييف أهمية بالغة فيما يترتب من أثر بحق المتهم جراء الأحكام الصادرة عن المحكمة، لأنه 
 المتهم إما بالإدانة أو البراءة.

توضيح التوزان بين سلطة الاتهام، وسلطة الحكم باعتبار أن النيابة العامة تقوم بالتحقيق الابتدائي، وهي من تقوم  -أ
ر التكييف القانوني، تغييبوضع التكييف القانوني للواقعة من وجهة نظرها فوراً، وبين سلطة المحكمة التي منحت الحق في تعديل و 

 ويعد الخطأ في التكييف خطأً في القانون ومسوغاً للطعن به أمام محاكم الأعلى درجة.
 تساؤلات الدراسة:ثانياً: 

هل التكييف القانوني للواقعة الاجرامية أمر واجب على المحكمة جاءت هذه الدراسة للإجابة على السؤال الرئيس وهو 
 السؤال الرئيس عدة أسئلة كالتالي:ويتفرع عن هذا أم لا؟، 
 ما هو تعريف التكييف القانوني، وما الفرق بين التكييف القانون والوصف القانوني؟ .1
 ما هي الآثار المترتبة عن عملية التكييف القانوني في القانون والفقه الاسلامي؟ .2
 ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر عند التكييف القانوني؟ .3
 التكييف القانوني الموضوعي والإجرائي؟ما الفرق بين  .4
 أهداف الدراسة:ثالثاً: 
 الكشف عن مدى كفاية النصوص القانونية للحث على تكييف المحكمة الجزائية للواقعة الإجرامية. .1
 بيان موقف المشرع الفلسطيني والفقه والقضاء من تعريف مصطلح التكييف القانوني. .2
 سطينية من عملية التكييف القانوني من خلال التشخيص السليم للواقعة الإجرامية.توضيح الأهمية العملية للمحاكم الفل .3
بيان الآثار القانونية المترتبة عن عملية التكييف سواءً على الصعيد الموضوعي أو على صعيد الصعيد الإجرائي، أو  .4

 على صعيد الفقه الإسلامي.
 قيامه بالتكييف. معرفة الشروط التي يجب أن يعرفها القاضي الجزائي عند .5
 فتح أفاق جديدة لدى جميع المهتمين بالقانون، وخاصة فيما يتعلق بموضوع التكييف، وما يثيره من قضايا حيوية هامة. .6
 منهجية البحث:رابعاً: 

( 44سينتهج الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وبالتحديد تحليل نصوص قانون العقوبات رقم )
م، وسيقارنها إن لزم مع القوانين 2001( لسنة 3م والمطبق في قطاع غزة، وقانون الإجراءات الجزائية رقم )1936لسنة 

 الموضوعية والإجرائية لدول عربية؛  من أجل بيان سلطة المحكمة الجزائية في التكييف القانوني للواقعة الإجرامية.
 :هيكلية البحثخامساً: 

 ي للتكييف القانوني وسلطة القضاء في تقريره.المبحث الأول: الإطار القانون
 المبحث الثاني: القيمة القانونية للتكييف والآثار المترتبة على الخطأ فيه.
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 المبحث الأول:
 الإطار القانوني للتكييف القانوني وسلطة القضاء في تقريره وأهميته.

، لما له من دورٍ رئيسٍ في حُ يُعدُّ التكييفُ القانونيُّ أحدَ المصطلحاتِ القانونيّةِ  سنِ أداءِ المهمّةِ في فِقْهِ القانونِ الجنائيِّ
فِ بشكلٍ عام يالقانونِ الجنائيِّ لرسالتِه، فكلّما كانَ التكييفُ الجزائيُّ للواقعةِ الإجراميةِ صحيحًا كانَ الحكمُ عادلًا، وإنَّ عمليةَ التكي

 قةِ بينَ الواقعِ والقانونِ، لمعرفةِ اسمِ الجريمةِ التي تُشكِّلُها واقعةٌ معينة، من أجلِ إنزالِ هي عمليةٌ تُجريها المحكمةُ من خلالِ المطاب
جلاءِ حكمٍ قانونيٍّ صحيحٍ على الواقع، وللوقوفِ على معرفةِ سلطةِ المحكمةِ الجزائيّةِ في التكييفِ القانونيِّ للواقعةِ الإجراميّةِ, ولإ

مَ الباحثُ هذا المبحثَ   -إلى ثلاثة مطالب على الآتي: ذلك قسَّ
 المطلب الأول: تعريفُ التّكييفِ القانونيّ.
 المطلب الثّاني: شروطُ التكييف القانوني.

 المطلب الثالث: أهميَّةُ تكييف الواقعة الإجرامية.
 المطلب الأول: 

 تعريفُ التكييفِ القانونيّ 
يفِ اللغويّ لجزائيّةِ في التكييفِ القانونيّ، يتعيّنُ الوقوفُ على التعر من أجلِ الوصولِ للتّعريفِ القانونيّ لسُلطةِ المحكمةِ ا

 والاصطلاحيّ، وفيما يلي توضيحُ ذلك:
 أولا: التعريف اللغوي لمصطلح التكييف

 نمن كاف الشيء يكيِّفه تكييفًا، والكيفُ هو القطع، ومنه كيَّف الأديمُ تكييفًا إذا قطعَه، والغالبُ فيه أالتكييفُ لغةً: 
، فإنه أُخرِجَ مخرجَ [22:البقرة] ُّخج خم سج سح سخَّ :يكونَ استفهامًا عن الأحوالِ إما حقيقةً ككيف زيد، أو غيره كقوله تعالى

 .(1)التَّعجُّب
ابقةَ للتَّكييفِ مُشتقَّةٌ من مادة "كيَف"، وهي تدورُ بينَ ثلاثةِ معانٍ، وهي القطعُ  رُ و يتبين أنَّ التعريفاتِ اللُّغويَّةَ السَّ تصوُّ

 الشيء، والاستفهامِ عن حَالِ الشيء وصفتِه.
 ح التكييفلالتعريف الاصطلاحي لمصط ثانيا:

، لا بُدَّ أنْ نُبَيِّنَ مفهومَ هذا المصطلحِ في التشريعِ والفق  هِ للتَّعرُّفِ على المعنى الاصطلاحيِّ لمصطلح التَّكييفِ القانونيِّ
 والقضاءِ، وفيما يلي توضيح ذلك.

 :فُ التشريعي  التعري .1
لم نعثرْ في التشريعاتِ الجزائية الفلسطينيةِ الموضوعيَّةِ أو الإجرائيَّةِ منها على تعريفٍ لمصطلح التَّكييفِ، وإنَّما وردَ 

: "القانونُ الفلسطينيُّ هو المرجِعُ في 14مصطلحُ التَّكييفِ في القانونِ المدنيِّ فقدْ أشارتِ المادةُ ) ، (2)التكييفِ"( منه على أنِّ
مادةِ لوبالإطلالةِ على نصوصِ قانونِ العقوباتِ المطبَّقِ في المحافظاتِ الشمالية، نُلاحِظُ أنَّ المُشَرِعَ الفلسطينيَّ قد استخدمَ في ا

تعبيرَ الوصفِ القانونيِّ للدلالةِ على نوعِ الجريمةِ، وهو ما يُعرفُ بتكييفِ الجريمةِ، أمّا المُشرِّع العقابيّ في المحافظاتِ  (3)(55)
.  الجنوبيةِ لم يستخدمْ أيَّ لفظٍ للدلالةِ على التكييفِ القانونيِّ أو الوصفِ الجُرميِّ

م، حيثُ 2001( لسنة 3ما أقرَّ قانون الإجراءاتِ الجزائيةِ الفلسطينيّ رقم )ولعلّ المُشرِّعَ الفلسطينيَّ قد استدركَ ذلك حين
                                                 

 . 24/349( تاج العروس، الزبيدي، ج1)
 م.26/04/2012( من القانون المدني الفلسطيني المنشور في مجلة الوقائع الفلسطينية، العدد الممتاز، بتاريخ 14)( أنظر المادة 2)
. تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها 1م على أنه"1960( لسنة 16( من قانون العقوبات الأردني رقم )55( نصت المادة )3)

 . يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانوناً. 2بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة، 
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، جاءت بلفظِ الوصفِ، أو الأوصافِ القانونيَّةِ، وإنْ كانت جميعَها تحملُ (1)(390جاءَ في العديد من المواد نذكر منها المادةِ )
.  في طيَّاتِها معنى التكييفِ القانونيِّ

، (2)(39م، وبالتحديدِ في المادةِ )1934( لسنة 52المصريَّ قد استعملَ في قانونِ العقوباتِ رقم ) وبالاطلاع على المّشرّعَ 
.(3)(41والمادةِ )  ، لفظَ الوصفِ "الجريمة" للدلالةِ على جريمةٍ معينةٍ من بينِ الجرائمِ التي تحملُ نفسَ الاسمِ القانونيِّ

اقًا من مصطلحِ الوصفِ حيثُ أنَّ بعضَ التشريعاتِ، ومنها التشريعُ يتبين لنا أن مصطلحَ التكييفِ أشملُ وأوسعُ نط
، في حين أنَّ  قوا بين تعيينِ الواقعةِ، ونسبتِها إلى فاعلِها، والمادةِ القانونيَّةِ ووصفِها القانونيِّ ، وغيرُهم قد فرَّ ميعَ ج المصري 

 إحدِاها ةِ ونسبَتِها لفاعلِها وفهمَ المادةِ القانونيّةِ ثمَّ تطبيقِ المصطلحاتِ تدخلُ ضمنَ مصطلحِ التكييفِ الذي يضمنُ فهمَ الواقع
 ،  .(4)على الآخرِ وإعطاءِ الوصفِ القانونيِّ

 
 :التعريف الفقهي للتكييف .2

، أو لمصطلحِ التكييفِ في التشريعاتِ  لفلسطينيةِ الم نعثرْ على أيِّ تعريفِ لسلطةِ المحكمةِ الجزائيّةِ في التكييفِ القانونيِّ
؛ إذ ليس من مهامِ المشرعِ وضعَ التعاريفِ للمصطلحاتِ القانونيَّةِ بحسبِ الأصلِ  أو أي تشريع آخر، وهذا ليس بنقصٍ تشريعيٍّ
 لئلّا تقعَ نصوصُ القانونِ في فخِّ الجمودِ، لذلك أخذَ الفقهُ الجنائيُّ على عاتقِه مَهمَّةِ وضعِ تعريفٍ دقيقٍ لمصطلحِ التكييفِ،

 وجاءت هذا التعاريفُ على النحوِ الآتي:
عرَّفَ التكييفُ بأنَّه "ممارسةُ القاضي لوظيفتِه في الفصلِ في التكييفِ القانونيِّ لكلٍّ من الواقعةِ والجريمةِ، أي يتحقَّقُ 

دتها الق ، كما حدَّ ، ويُلاحظُ على (5)ئيَّةُ اعدةُ القانونيَّةُ الجناعن طريقِ مطابقةِ الواقعةِ المرتكَبةِ من الناحيةِ الواقعيةِ للنموذجِ التشريعيِّ
نةِ للجريمةِ ونصوصِ القانونِ، من ذ ك لهذا التعريفِ أنَّ التكييفَ هو عمليةٌ يجريها قاضٍ، للكشفِ عن العلاقةِ بين الأفعالِ المُكَوِّ

 فإنَّ عملَ القاضي لا يخرجُ أنْ يكونَ مطابقةَ الواقعِ والقانون.
 .(6)الجنائيُّ بأنه عبارةٌ عن إسباغ المشرع الوصفِ القانونيِّ على الواقعةِ المجرمةِ التي يرتكبُها الجاني وعُرِّفَ التكييفُ 

 ويُؤخذُ على هذا التعريفِ أنَّه جعلَ التكييفَ وظيفةَ المُشَرِّعِ بذكرِه "الذي يسبغُه المُشرِّع"، في حين يُعَدُّ التكييفُ العملَ  
فَ ضي، أمّا دور المُشَرِّعِ فإنَّه يقومُ بتكييفٍ سابقٍ بتمثيلِ القاضي بالنصوصِ القانونيةِ فقط، كما أنَّ التكييالأساسيَّ من أعمالِ القا

 .(7) يعتبر كاشفاً لإرادة القاضي ولا يعد كاشفاً لإرادة المشرع
ي المكانِ وصفَها الحقّ ووضعِها فكما عرَّفَ التكييفَ بأنه "تحليلُ الواقعةِ الإجراميةِ محل التحقيقِ تمهيدًا لإعطائها 

" ، ويُؤخذُ على هذا التعريفِ أنَّه أعطى سُلطةِ التحقيقِ التكييفِ القانونيِّ دونما (8)المناسب من بينِ مواد القانونِ الجزائي الموضوعيِّ
ةِ معينةٍ، فالتكييفِ ةِ عند تمحيصِ واقعذكر سلطةِ التحقيقِ النهائيِّ "القضاء"، واستثنى من ذلك العملَ القانونيَّ الذي تقومُ به المحكم

                                                 

. يكونُ للحكمِ الجزائيّ الصادرِ .... فيما يتعلقُ 1على "  م والتي جاءَ فيها2001( لسنة 3( من قانونِ الإجراءاتِ الجزائيةِ رقم )390( أنظر المادة )1)
 بوقوعِ الجريمةِ وبوصفِها القانونيّ ونسبتِها إلى فاعلِها. 

 م.1934( لسنة 52( من قانون العقوبات المصري رقم )39( أنظر المادة )2)
 م.1934( لسنة 52( من قانون العقوبات المصري رقم )39( أنظر المادة )3)
. سلطة المحكمة الجزائية في التكييف القانوني للدعوى 25كييف القانوني للجرائم في قانون العقوبات العراقي، هدى سالم محمد الأطرقجي، ص( الت4)

 . 3الجزائية، منتظر فيصل كاظم مشعل، ص
 .40( الوجيز في شرح قانون العقوبات الفلسطيني، نزار حمدي قشطة، ص5)
 وما بعدها.  23( التكييف القانوني في المواد الجنائية، حمدي السعدي ومحمد رمضان بارة، ص6)
 . 64( النظرية العامة للتكيف القانوني للدعوى، محمد محمود ابراهيم، ص7)
 . 460( موسوعة الاجراءات الجزائية الفلسطيني، عبد القادر صابر جرادة، ص8)
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ثمَّ  القانونيِّ له مفهومٌ واسعٌ وشاملٌ في جميعِ مراحلِ الدعوى بدءًا من مرحلةِ جمعِ الأدلَّةِ والتحري الجنائيِّ حتى مرحلةِ المحاكمةِ 
، بأنَّه عملٌ قانونيٌّ عريفُ التكييفِ القويمكنُ تالتنفيذِ، ولذلك لا ينبغي أن يقتصرَ تعريفُ التكييفِ على سلطةِ الاتِّهامِ فقط،  انونيِّ

 ملزمٌ يقومُ به المحققُ والقاضي في كلِّ واقعةٍ تدخلُ في حوزتِهما بهدفِ بيانِ النصِّ القانونيِّ واجبِ التطبيق.
 :التعريف القضائي للتكييف .3

سطينيَّةِ قولُها قراراتِ محكمةِ النقضِ الفل استعملَ القضاءُ الفلسطينيُّ لفظَ تعديلِ الوصفِ القانونيِّ حيثُ جاءَ في أحدِ 
رت تعديلَ وصفِ التُّهمةِ الأولى المسندةِ للمتَّهمِ المطعونِ ضدّه من جنايةِ الشروعِ التامِّ بالقتلِ   "...حيثُ قرَّ

 .(1)القصدِ ...."
وباستقراءِ الحكمِ المطعونِ فيه نجدُ أنَّ المحكمةَ.......، فإنَّ المحكمةَ غيرُ مقيدةٍ بالوصفِ  "وفي حكمٍ لها آخر جاءَ فيه 

ةِ، بل لها تغييرُ الوصفِ في الجريمة ِ   .(2) "الجرميِّ المُحالِ به المتَّهم من قبل النيابةِ العامَّ
اختيارُ المحكمةِ القالبَ الذي  " يفِ القانونيِّ بقولِها أمَّا محكمةُ النقضِ المصريَّةِ فقد عرَّفت سلطةَ المحكمةِ في التكي

دُ    " تتطابقُ الخصائصِ القانونيةِ المنبعثةِ من هذه الوقائعِ مع مفهومُه المجرَّ
ولعل تعريفُ محكمةُ النقضِ المصريَّةِ جاء متفقاً مع تعريف الفقه القانوني الذي اعتبر المحكمةَ الجزائيةَ هي صاحبةُ 

 هائي  في تكييفِ الواقعةِ، وعدم التقيدِ بتكييفِ سلطةِ التحقيقِ.الرأيُ الن
 تعريف الفقه الإسلامي للتكييف .4

رِ أنَّ مصطلحَ التكييفِ من المصطلحاتِ القانونيةِ الحديثةِ، ولم يظهرْ تداولُه لدى الفقهاءِ المسلمينَ، وإنْ  من المقرَّ
 تطبيقًا، فمصطلحُ التكييفِ كانَ معروفًا عندَ علماءِ العقيدةِ وقد ورد في كتبِهمكانوا قد باشروا هذا المصطلحَ بمعناهُ ومارسوه 

 أكثيرًا، وهو قريبٌ من المعنى اللُّغويِّ من حيثُ إنَّه يُقصدُ به بيانُ حالِ الشيءِ وصفتِه، ولقد وردَ هذا المصطلحُ في تقريرِ مبد
قولُه: "  (3)يفِ عنها، فقد جاءَ في العقيدةِ الواسطيةِ لشيخِ الإسلامِ ابن تيميةإثباتِ الأسماءِ والصفاتِ لله عزَّ وجلَّ ونفيِ التكي

ومن الإيمانِ بالله، الإيمانُ بما وصفَ به نفسَه في كتابِه، وبما وصفَه به رسولُه محمدٌّ ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ من غيرِ 
تحريفٍ ولا تعطيلٍ، ومن غيرِ تكييفٍ ولا تمثيلٍ"، وأنَّ مذهبَ أهلِ السنةِ والجماعةِ لا يكيّفون صفاتِ الله، وأشارَ إلى المرادِ 

 .(4)التكييفِ هنا أن تذكرَ كيفيةَ الصفةِ ويسألُ عنه ب"كيف"، فإذا قلتَ مثلًا: كيفَ جاءَ زيدٌ؟ تقول: راكبًا، إذًا كيّفت مجيئَهب
أمَّا في الاصطلاحِ الفقهيِّ فلم يرد في كلامِ الفقهاءِ المتقدمين، ولكن وردَ معناه بألفاظٍ أخرى مثل: حقيقةِ الشيء، 

 وقد عرّفَ الفقهاءُ المعاصرينَ مصطلحَ التكييفِ الفقهيِّ ومنها تعريفُ محمد جبر الألفي حيثُ عرَّفَ التكييفَ  وماهيتِه، وطبيعتِه،
التكييفَ  (6)، وعرّفَ الدكتورُ قطب سانو(5)بأنه: "العمليةِ التي تبيّنُ حقيقةَ المعاملةِ محلَ النزاعِ، بحيثُ يمكنُ تطبيقُ الحكمِ المناسبِ 

                                                 

في تمام  02/10/2025م، حكم منشور على موقع مقام، تم الدخول يوم 2020يونيو  22، الصادر بتاريخ 424رقم  ( قرار محكمة النقض الفلسطينية1)
 ttps://cutt. us/lUHbcصباحاً،  00: 09الساعة 

في تمام  02/10/2025م، حكم منشور على موقع مقام، تم الدخول يوم 2019يناير  02، الصادر بتاريخ 390( قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 2)
 يمكن مراجعة موقع مقام الفلسطيني.  للمزيد من الأحكام حول هذا الموضوع.: صباحاً، للمزيد راجع 30: 09الساعة

ه، تعلم ونبغ في سائر العلوم، أفنى ودرس وهو دون العشرين، 661أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرازي، شيخ الاسلام، ولد سنة ابن تيمية: ( 3)
تذكرة ، و 6/20جالعكري، شذرات الذهب، نظر . اه422سجوناً في قلعة دمشق، عام سجن مرتين، تزيد تصانيفه على أربعة آلاف كراسة، توفي م

 .1/144ج الزركلي، ، والأعلام،45-1/35محمد بن شاكر، ج، وفوات الوفيات، 4/1496جالذهبي، الحفاظ، 
 . 1/26جمحمد بن صالح العثيمين،  شرح العقيدة الوسطية لابن تيمية، (4)
  ( التعريف منسوب لمحمد جابر الالفي، شبير التكييف الفقهي، ولقد أقره في الاشراف على رسالة الدكتوارة الخاصة بالطالب يونس المشيقح.5)
من مواليد كوناكري عاصمة جمهورية غينيا الواقعة في غرب إفريقيا. حاصل عل الإجازة والماجستير في الفقه وأصوله من قطب مصطفى سانو: ( 6)

لحقوق ا امعة الملك سعود بالرياض، ودكتوراه الدولة في المالية الإسلامية من جامعة الزيتونة بتونس، ودكتوراه الفلسفة في أصول الفقه من كليةج
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 .(1)"تحرير المسألة، وبيان مدى انتمائها إلى أصلٍ فقهيٍّ معتبرٍ"الفقهيَّ بأنه: 
فهُ الدكتورُ الجيزاني بأنّه: "ردُّ المسألةِ إلى أصلٍ من الأصولِ الشرعيَّةِ  ، وعرَّفَ الدكتورُ محمد عثمان شبير (2)وعرَّ

ةِ لإلحاقِها بأصلٍ  ، خصّه الفقهُ الاسلاميُّ بأوصافٍ  التكييفَ الفقهيَّ بأنَّه: "تحديدُ حقيقةِ الواقعةِ المستجدَّ  فقهيةٍ، يقصدُ إعطاءَ فقهيٍّ
ةِ في الحقيقة ة عن التحقُّقِ من المجالسةِ والمشابهةِ بين الأصلِ والواقعةِ المستجدَّ  .(3)تلكَ الأوصافِ للواقعةِ المستجدَّ

نى التكييفِ لديهم جاءَ ليحملَ معوبعدَ استعراضِ عددًا من المصطلحاتِ الفقهيَّةِ لفقهاءَ معاصرين، أنَّ مصطلحَ 
. ها إلى أصلِها الشرعيِّ  إعطاءِ وصفٍ وحكمٍ شرعيٍّ لنازلةٍ أو واقعةٍ بعدَ ردِّ

 المطلب الثاني: 
 شروطُ تكييفِ الواقعةِ الإجراميَّةِ 

 الفرع الأول: فحص الواقعة 
لناحيةِ وقوعِ الجريمةِ من عدمِها، سواءً كان ذلك من ا إنَّ من شروطِ التكييفِ القانونيِّ للواقعةِ الإجراميةِ ما يتعلَّقُ بصحةِ 

ى النحوِ لالماديَّةِ أو القانونيَّةِ، لأنَّ المحكمةَ الجزائيَّةَ هي التي تستخلصُ من الوقائعِ التي استعرضتها بالبحثِ عن وقوعِ الجريمةِ ع
 .(4)التي انتهت إليه عدم وقوعِها

وتعرَّفُ الجريمةُ بأنَّها إخلالًا يرتكب بقواعد القانون الجزائي من خلال السلوك الإنساني ويترتبُ عليه المساسُ بمصلحةِ 
،  أو هي الواقعةُ المنطبقةُ على أحدِ نصوصِ التجريمِ إذا أحدثَها (5)يحميها القانون، ويُوقِعُ القضاءُ على مرتكبه الجزاءَ العقاب 

 .(6)المسؤوليةِ الجنائيةِ  إنسانٌ من أهلِ 
ولذلك فإنَّه لا يمكنُ أن توصفَ هذه الواقعةُ بأنَّها مجرمةٌ إلا إذا اكتسبَت الصفةَ القانونيةَ وتُحقِّقَ التطابقَ الكاملَ بين 

دِ الذي تحويه القاعدةُ القانونيّةُ، ولذلك توصَفُ الجريمةُ بأ  .(7) نموذجيةٌ نَّها واقعةٌ الواقعةِ المسندةِ إلى الفردِ والنموذجِ المجرَّ
؛ لأنَّ الجريمةَ (8)والمقصودُ هنا بفحصِ الواقعةِ هو إظهارُ العناصرِ القانونيةِ للجريمةِ المستخلصةِ من وقائعِ الدعوى 

بيئةِ العملِ و  بهذا الاعتبارِ تُرتكبُ تحتَ تأثيرِ عواملٍ متعددةٍ منها الداخليّ كالوراثة والجنس، ومنها الخارجيّ كالبيئةِ العائليَّةِ 
 .(9)والصداقةِ 

 الفرع الثاني: تحديد النموذج القانوني
الحقيقةُ فإنَّ النموذجَ القانونيَّ للجريمةِ هو الذي يسمحُ باستظهارِ ذاتيّةِ كلِّ جريمةٍ وتمييزها عن غيرِها من الجرائمِ، حيثُ 

، إضافةً إلى الشروطِ المفترضةِ، كما أنَّه يُ  أنَّ هذه الجريمةَ ككيانٍ قانونيٍّ تتألفُ من ثلاثةِ أركان: قانونيٍّ  ضافُ وماديٍّ ومعنويٍّ
 .(10)إلى ذلك ظروفٌ يترتبُ على توافرِها تشديدُ العقابِ، أو تخفيفُه

                                                 

 بالجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا. أستاذ الفقه وأصوله والمالية الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا
 .143جم لغة الفقهاء، قطب سانو، ص( مع1)
 .1/44( فقه النوازل، الجيزاني، ج2)
 .30محمد عثمان شبير، ص، ( التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية3)
 .6( سلطة المحكمة في التكييف القانوني للدعوى الجزائية، منتظر فيصل المشعل، ص4)
 . 104عبد القادر جرادة، ص( مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني، 5)
 . 216القانون الجنائي، علي راشد، ص -( المدخل وأصول النظرية العامة6)
 .205( النموذج القانوني للجريمة، آمال عبد الرحيم عثمان، ص7)
 .150( شرح قانون أصول محاكمات الجزائية، عباس الحسني، ص8)
 .150بهنام، ص( نظرية التجريم في القانون الجنائي، رمسيس 9)
 .19( التكييف القانوني في المواد الجزائية، أسامة عبد ربه أبو جامع، ص10)
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ذا إ ووفقًا لمبدأ شرعيةِ الجرائمِ والعقوباتِ، يتقيَّدُ القاضي بما نصَّ عليه قانونُ العقوبات، فلا يجوزُ له معاقبةُ المتَّهمُ إلّا 
ةُ التي عكانت الواقعةُ التي ارتكبَها تقعُ تمامًا تحتَ أحدِ نصوصِ التجريمِ، ومن ناحيةٍ أخرى لا يجوزُ له تبرئةُ المتَّهمِ إذا كانت الواق

 .(1)ارتكبَها تقعُ تحت طائلِ التجريمِ 
 غموضٍ في لى وجهٍ واضحٍ، لأن أيَّ وبناءً عليه أصبحَ للنصِّ العقابيِّ مهمةٌ في تحديدِ الأفعالِ التي تعتبرُ جرائمَ ع

نصٌّ  االنصِّ قد يؤدي إلى تفسيره على غيرِ نيَّةِ المشرعِ، وبالتالي قد يُمكِّنُ مطبِّقَ النصِّ من خلقِ جرائمَ جديدةٍ لم يَرِدُ بشأنِه
 المحظورِ كما الفردَ من معرفةِ السلوكِ يجرمُها، وهذا ما يخالفُ مبدأ الشرعيَّةِ، وحتى يكونُ النصُّ العقابيُّ واضحًا بحيثُ يُمكِّنُ 

 .(2)أنه لا يثيرُ لُبسًا لدى مطبِّقِ النصِّ فلا يخلقُ جريمةً جديدةً، ظهر فكرة النموذج القانوني
لتي ا ويعرَّفُ النموذجُ القانونيُّ للجريمةِ بأنه توفرُ الشكلِ القانونيِّ للجريمةِ الذي يضمُّ كلَّ العناصرِ اللازمةِ لقيامِ الجريمةِ 

 لو تخلَّف أحدُها لامتنعَ قيامُها أو أنها سوف يطبَّقُ عليها نصٌ آخر، أو بتعبيرٍ آخر هي الوصفُ الدقيقُ لكلِّ جريمةٍ يضمُّ مختلفَ 
دٌ للحدِّ الأدنى للعناصرِ اللازمِ توافرها في الفعلِ أو الامتناعِ (3)العناصرِ التكوينيةِ لها تى يتصفُ ح ، أو بأنَّه تحديدٌ قانونيٌّ مجرِّ

 . (4)بصفةِ الجريمةِ، وهو يصلحُ للتطبيقِ على الأشكالِ المختلفةِ التي تتخذُها الجريمةُ في العالم الخارجيّ 
وتجدرُ الإشارةُ إلى أنَّه وفي إطارِ النموذجِ القانونيِّ تختلفُ الجرائمُ عن بعضِها البعض فيما يتطلَّبُه القانونُ في إطارِ 

، ونوعِها داخل هذا النموذجِ  ، يتحدّدُ في ضوئها كلاا من تكييفِها القانونيِّ العامِّ من صورٍ معينةٍ لمكوناتِ هذا النموذج القانونيِّ
 .(5)تقسيماتِ الجرائمِ، وطبيعتِها القانونية

 ريمةالفرع الثالث: حدوثُ التماثلِ بين العناصرِ المكوّنةِ للواقعةِ وبين مكوناتِ النموذجِ القانونيِّ للج
إنَّ حدوثَ التماثلِ بين العناصرِ المكوّنةِ للواقعةِ وبين مكوناتِ النموذجِ القانونيِّ للجريمة هو الشرطُ الأخيرُ لسلطةِ 

، وإنَّ حدوثَ هذا التماثلِ يتحقَّقُ بالنظرِ أولًا إلى الواقعةِ وا عناصرِ لالمحكمةِ الجزائيةِ في ممارسةِ سلطتِها في التكييفِ القانونيِّ
نةِ له ثمَّ مطابقة الواقعةِ على القانونِ  نةِ لها ثمَّ النظرِ إلى القانونِ وملاحظةِ العناصرِ المكوِّ  .(6)المكوِّ

دُها القانونُ هي الأركانُ  دُه المشرِّعُ بنموذجٍ قانونيٍّ معيَّنٍ له مكوناتٌ يحدِّ  فللجريمةِ مظهران، أحدُهما مظهرٌ قانونيٌّ يحدِّ
، فهذا تطابقٌ مع المظهرِ والشروطُ المفترضة،  والآخر مظهرٌ ماديٌّ يتحدّدُ بالصورةِ الواقعيّةِ الماديّةِ التي تقعُ في العالمِ الخارجيِّ

 .(7)القانونيِّ للجريمةِ أخضعَ الفعلَ لأحكامِ النظامِ القانونيِّ للتجريمِ 
نةَ للواقعةِ والطرف الثانيوإنَّ عمليةَ التماثلِ ما هي إلا معادلةٌ حسابيَّةٌ منطقيَّةٌ يكونُ أحد  النموذجَ  أطرافها العناصرَ المكوِّ

نةِ للواقعةِ فإذا حدثَ التطابقُ  نةَ للنصِّ ثم نستحضرَ العناصرَ المكوِّ بين  القانونيَّ للجريمةِ، فالواجبُ أن نستحضرَ العناصرَ المكوِّ
سببين:  قيقٍ، والسببُ الذي يوجبُ استحضارَ النصِّ يرجعُ إلىطرفي المعادلةِ تحققت صحةُ التكييف، وإلا كنَّا أمامَ تكييفٍ غيرِ د

نةِ للواقعةِ بصورةٍ  تامةٍ،  الأول: أنَّ عناصرَ النموذجِ القانونيِّ للجريمةِ محددةٌ بالنصِّ في حينِ أنَّه لا يمكنُ حصرُ العناصرِ المكوِّ
 .(8)بها إلا بعد تجريمِها والسبب الآخر أنَّ الواقعةَ لا تُعَدُّ جريمةً، ولا يمكنُ أن يعتدَّ 

                                                 

 .1364( شرح قانون الإجراءات الجنائية، أحمد فتحي سرور، ص1)
الجنائية، أحمد  . وفي معنى قريب من ذلك أنظر: شرح قانون الإجراءات24( نظرية البنيان القانوني للنص العقابي، باسم عبد الزمان الربعي، ص2)

 .1364فتحي سرور،ص
 .24( نظرية البنيان القانوني للنص العقابي، باسم عبد الزمان الربعي، ص3)
 .150( النموذج القانوني للجريمة، أحمد جابر أحمد، ص4)
 .325( شرح قانون العقوبات، أحمد فتحي سرور، ص5)
 . 2نتظر فيصل المشعل، ص( سلطة المحكمة في التكييف القانوني للدعوى الجزائية، م6)
 .324صم، 2015( شرح قانون العقوبات، أحمد فتحي سرور، 7)
 .32( التكييف القانوني للجرائم في قانون العقوبات، هدى سالم الأطرقجي، ص8)
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ونرى في ذلك أنَّ الفعلَ الذي ارتكبَه الجاني لا يُعَد  جريمةً ما لم يتطابقْ مع نموذجِها القانونيِّ كما نصَّ عليه القانونُ 
"، وعلى هذا النحوِ فإنَّ النموذجَ ال لجريمةِ يحدّدُه قانونيَّ لتحقيقًا للقاعدةِ القانونيَّةِ: "لا جريمةٌ ولا عقوبةٌ إلا بنصٍّ قانونيٍّ

قًا، ويتركُه بين يديِّ القاضي لكي يطبِّقَه في كلِّ حالةٍ على حدة، حتَّى إذا ما توافرَ هذا النموذجُ في الحالةِ   القانونُ مُسَبَّ
 المعروضةِ عليه كشفَ عن وجودِ الجريمةِ قانونًا.

 المطلب الثالث: 
 أهميَّةُ التَّكييفِ القانوني

، فهو الخطوةُ الأو يُمثِّلُ  ى لالتكييفُ القانونيُّ للواقعةِ الإجراميَّةِ دورًا مهمًا في مجالِ التطبيقِ العمليِّ لقواعدِ القانونِ الجنائيِّ
 ،على طريقِ سيرِ الدعوى، والوسيلةُ التي لا غنى عنها لإنزالِ حكمِ القانونِ على الوقائعِ، سواءً في مرحلةِ الاتِّهامِ أو المحاكمةِ 

مُ هذا المطلب الى أربعةِ أفرع على النحو التالي:و   بناءً عليه سوف نُقسِّ
 المطلب الأول: أهميَّةُ التكييفِ في تحديدِ نوعِ الجريمةِ.
 المطلب الثاني: أهميَّةُ التكييفِ في تحديدِ الاختصاصِ.

 المطلب الثالث: أهميَّةُ التكييفِ في تسبيبِ الأحكامِ.
 التكييفِ بالنسبةِ لأطرافِ الدَعوى الجزائيةِ. المطلب الرابع: أهميَّةُ 

 الفرع الأول: أهميَّةُ التكييفِ في تحديدِ نوعِ الجريمةِ 
ةً تفرضُ نفسَها، وتبسطُ ظلَّها، على كلٍّ من المحققِ والقاضي  يُمثِّلُ التكييفُ القانونيُّ للواقعةِ الإجراميَّةِ مشكلةً ملحَّ

عتبرُ ، سيّما القانون الجنائيّ حيثُ يتعيَّنُ تكييف الفعلِ الذي ارتكبَه المتَّهمُ لمعرفةِ ما إذا كان يوالباحثِ في مختلفِ فروعِ القانونِ 
ا كان يعتبرُ ذمن قبيلِ السرقةِ أو خيانةِ الأمانةِ، أو اختلاسِ الأموالِ، والخ، كما يتعيَّنُ تكييف الفعلِ الذي اقترفَه المتَّهمُ لمعرفةِ ما إ

، ويُعَدُّ التكييفُ على هذا النحو تحليلًا للوقائعِ والتصرفاتِ القانونيةِ تمهيدًا (1)خطأً أم ضربًا أفضى إلى الموتِ قتلًا عمدًا أم 
 .(2)لإعطائِها وصفَها الحقّ ووضعِها في المكانِ الملائمِ من بينِ التقسيماتِ السائدةِ في فرعٍ معيَّنٍ من فروعِ القانونِ 

مٌ للسلطةِ المختصّةِ؛ حيثُ إنَّ المُشَرِّعَ الفلسطينيَّ قد جعلَ التحقيقَ  إنَّ معرفةَ أضِفْ إلى ذلك:  نوعِ الجريمةِ أمرٌ مهِّ
يفِ يالابتدائيَّ إلزاميًا؛ حتى تستطيعُ سلطةُ التحقيقِ معرفةَ طبيعةِ الجريمةِ هل هي جنايةٌ أم جنحةٌ أم مخالفةٌ، وبناءً على هذا التك

ضائيِّ لطةِ التحقيقِ الابتدائيِّ القيامَ بهذا الإجراءِ بنفسِها في الجنايات، أو تفويضَ مأمورِ الضبطِ القتستطيعُ النيابةُ وهي صاحبةُ س
م بقولِها" إذا رأت 2001( لسنة 3( من قانونِ الإجراءاتِ الجزائيةِ رقم )53في الجنحِ والمخالفاتِ، وهذا ما يستفادُ من نصِّ المادةِ )

المخالفاتِ والجنحِ أنَّ الدعوى صالحةً لإقامتِها بناءً على محضرِ الاستدلالاتِ تكلِّفُ المتَّهمَ بالحضورِ  النيابةُ العامَّةُ في مواد
ةِ.  مباشرةً أمامَ المحكمةِ المختصَّ

وتبدو أهميةُ التكييفِ في التفرقةِ بين جريمةِ السرقةِ من ناحيةٍ، وجريمةِ النصبِ وخيانةِ الأمانةِ من ناحيةٍ أخرى؛ في 
دةِ، فهي تتجلَّى بشكلٍ واضحٍ في السرقةِ وتنتفي في جريمتي النصبِ وخيانةِ الأمانة، كما تتَّضحُ إ  عمالِ الظروفِ القانونيةِ المشدَّ

 أهمية هذا التكييفِ في رسمِ الحدِّ الفاصلِ بين جريمتي النصبِ وخيانةِ الأمانة، خاصةً في حالِ قيامِ المجنيِّ عليه بتسليمِ المالِ 
 .(3)لجاني طواعيةً واختيارًاإلى ا

إنَّ جريمتي النصبِ وخيانةِ الأمانةِ وإن كان يجمعُها أنَّهما من "قضت محكمةُ النقضِ المصريَّةِ بقولها تطبيقًا لذلك: 
ا يرتكبُه الجاني مصورِ جرائمِ الاعتداءِ على المال، إلاَّ أنَّ الفارقَ بينهما أنَّ تسليمَّ المالِ في جريمةِ النصبِ يحصلُ تحتَ تأثيرٍ 

                                                 

 . 69( التكييف في المواد الجنائية، محمود عبد ربه القبلاوي، ص1)
 . 342دم أبكر، ص( الخطأ في الحكم الجنائي وآثاره، محمد أحمد آ2)
 وما بعدها . 25( إشكالية التكييف في تشريعات الحدود، محمد سالم محمود، ص 3)
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ه من تَ من طرقٍ احتياليةٍ، أمَّا جريمة خيانةِ الأمانةِ، فإنَّ المالَ يكونُ مسلمًا إلى الجاني على سبيلِ الأمانةِ، فيغيِّرُ الجاني حياز 
 .(1) "حيازةٍ مؤقتةٍ أو ناقصةٍ إلى حيازةٍ كاملةٍ بنيَّةِ التملُّكِ 
لجرائمَ تتشابهُ من إذ إنَّ هذه ا -إزهاقِ الروحِ  –الحدِّ الفاصلِ بين جرائمِ القتلِ  كما تتَّضِحُ كذلك أهمية التكييفِ في رسمِ 

، ولا يُفَرِّقُ بينها سوى الإرادةِ الإجراميةِ، فيجعلُها إمَّا أن تكيَّفَ قتلًا عمدًا أو  ربًا أفضى ضناحيةِ النتيجة، أي من الوجهِ الماديِّ
ها خطأ أو وفاةٌ بالقضاءِ والقدرِ، فإذا ما توافرت النيَّةُ الإجراميةُ سُئِلَ الجاني عن جريمةٍ تكييفُ  إلى الموتِ، أو تكيَّفَ على أنَّها قتلٌ 

 .(2)القانونيا قتلٌ عمدٌ في حين إنَّه اذا انتفت تلكَ النيَّةُ سُئلَ عن جريمةٍ تكييفُها القانونيُّ ضربٌ أفضى إلى الموت
( من 212أمكنَ مسائلةَ الجاني عن جريمةٍ تكييفُها القانونيُّ قتلٌ خطأٌ عملًا بنصِّ المادةِ )أمّا إذا تخلَّف القصدُ الجنائيُّ 

م، والتّي جاءَ فيها "... كلُّ من تسبَّبَ في موتِ شخصٍ آخر، بفعلٍ أو تركٍ غيرِ مشروعٍ 1936( لسنة 44قانونِ العقوباتِ رقم )
( 16( من قانونِ العقوباتِ رقم )330ةِ بالقتلِ عن غيرِ قصدٍ"، وقريب من ذلكَ المادة )يُعتبرُ أنَّه ارتكبَ جنايةً وتُعرفُ هذه الجناي

 م.1991( من القانونِ الجنائيِّ السودانيِّ لسنة 132م المُطبَّقِ في المحافظاتِ الشماليةِ في فلسطين، والمادة )1960لسنة 
ةً في تحديدِ نوعِ الجريمةِ أو الواقعةِ التي اقترفيتَّضِحُ لنا الأهميةُ العمليّةُ للتكييفِ القانونيِّ الجنائ ها المتَّهمُ، سواءً يِّ خاصَّ

ضُ مأمورَ الضبطِ في الجنحِ والمخالفاتِ، وتقومُ بالتحقيقِ بنفسِها في الجنايات، أو على صعيدِ المحاكمةِ  سلطة التحقيقِ التي تفوِّ
 قاضي من إسباغِ الوصفِ الصحيحِ على الواقعةِ محل التجريم.فإنَّ معرفةَ إرادةِ المتَّهمِ في الجريمةِ يُمكِّنُ ال

كما أن التكييفَ الجزائيَّ للواقعةِ يترتَّبُ عليه نتائجُ في غايةِ الأهميَّةِ، فإذا كان تكييفًا صحيحًا رتَّب نتائجَ صحيحةً 
 دلِ إلى التجنِّي والظلمِ والإجحافِ.أيضًا، وإذا كان تكييفًا خاطئًا رتَّب نتائجَ خاطئة، فينقلبُ الهدفُ من تحقيقِ الع

 الفرع الثاني: أهميةُ التكييفِ في تحديدِ الاختصاص
من المُسلَّمِ به أنَّ التكييفَ الجنائيَّ الذي تُجريه جهةُ التحقيقِ للجريمةِ أو الواقعةِ الإجراميةِ لا يُلزمُ القاضي الجنائيّ 

سلطةِ عبئًا ثقيلًا، فالتكييفُ هنا يُمثِّلُ عصبَ العملِ القضائيِّ سواءً بالنسبةِ ل عندما تُطرَحُ عليه، الأمر الذي يُلقي على عاتقه
التحقيقِ أو قضاءِ الحكم، فسلطةُ التحقيقِ كقضاءِ الحكمِ لا غنى لها عن تكييفِ الجريمةِ للتصرُّفِ في تحقيقِه لتعرفَ الجهةَ 

ةِ التي تُحيلُ الدعوى إليها يفَ له أهميةٌ في تحديدِ الاختصاصِ بالنسبةِ للمحاكم، على اعتبارِ أنَّ المخالفاتِ ، كما أنَّ التكي(3)المختصَّ
 .(4)والجنحَ تكونُ من اختصاصِ محاكمِ الصلح، والجناياتِ والجنحَ المتلازمةَ معها تكونُ من اختصاصِ محكمةِ البداية

ضاء عسكريّ هي ق -قضاء عادي -ضائيةٌ معيَّنةٌ وللتكييفِ أهميَّةٌ كبيرةٌ في تحديدِ الاختصاصِ فيما إذا كانت جهةٌ ق
التي تملكُ الفصلَ في الجريمةِ دون جهةٍ أخرى، لذلك قُضيَ بأنَّه متى باشرت المحاكمُ العسكريةُ إجراءاتِ المحاكمةِ وأصدرت 

ةٍ قانونٌ بإصداره يحوزُ قوة الأمرِ  نفسِ الواقعة،  المقضيِّ به في حكمَها وأصبح نهائيًا، فإنَّ هذا الحكمَ الصادرَ من هيئةٍ مختصَّ
مُه فلا يجوزُ طرح الدعوى من جديدٍ أمام جهةٍ قضائيةٍ أخرى، ذلك أنَّ الازدواجَ في المسئوليةِ الجنائيةِ عن الفعلِ الواحدِ أمرٌ يُحرِّ 

 .(5)القانون، وتتأذَّى به العدالة

                                                 

، https: //cutt. us/Dh1Qk(، 611، مجموعة أحكام محكمة النقض، )ص19، مكتب فني، س1962مايو سنة  24( حكم محكمة النقض المصرية 1)
 م، في تمام الساعة السابعة مساءً. 14/03/2021تم الإطلاع عليه بتاريخ 

 . 40( التكييف في المواد الجنائية، محمود عبد ربه القبلاوي، طص2)
ل، يصل المشع.  سلطة المحكمة في التكييف القانوني للدعوى الجزائية، منتظر ف 65( التكييف القانوني للدعوى الجنائية، أحمد سراج الدين شرفي، ص3)

 . 10ص
 .42( الوجيز في شرح قانون العقوبات الفلسطيني، نزار حمدي قشطة، ص4)
، مجموعة أحكام محكمة النقض، 13، مكتب فني، س1962مارس سنة  12قضائية، بجلسة 31، لسنة 292( حكم محكمة النقض المصرية رقم 5)

 م، في تمام الساعة التاسعة مساءً. 16/03/2025، تم الاطلاع عليه بتاريخ https://cutt. us/mWpU5(، 206)ص
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 أهميَّةُ التكييفِ في تسبيبِ الأحكام الفرع الثالث:
تسبيبَ الأحكامِ الجزائيةِ بأنَّها مجموعة من الحجج الواقعية القانونية التي استخلص منها الحكم  (1)الفقهُ القانونيُّ عرَّفَ 

 منطوقه.
وللتكييفِ القانونيِّ أهميةٌ كبرى في تسبيبِ الأحكام، فالتكييفُ والتسبيبُ كلاهما من عملِ القاضي، كما أنَّ عملية  

، حيث لن نستطيعَ أن نتأكدَ من صالتكييف تسبق التسبيب، وم حةِ ن ثم يعتبرُ التكييف هو مادة التسبيبِ القانونيِّ للحكمِ الجنائيِّ
حةِ و التكييفِ للواقعةِ إلا من خلالِ التسبيبِ، وفي هذا المقامِ يرى جانبٌ من الفقهِ أنَّ التكييفَ هو همزةُ الوصلِ بين الواقعةِ المطر 

 .(2)هو مفتاحٌ يملكه القاضي فيفتح به الطريقَ إلى القانونِ الصحيحِ والمنطبق على الواقعةوالقانونِ المنطبقِ عليها، ف
فالقاضي عن طريقِ قيامِه بتسبيبِ حكمِه يجب أن يوضّحَ وبدقة كيفيةَ استخلاصِه للوقائعِ التي بُنيَ عليها قرارُه الذي 

وع كمِ تستطيعُ محكمةُ النقضِ مراقبةَ ما إذا كان تقريرُ قاضي الموضتمَّ به إعمالُ وتطبيقُ القانون، فعن طريقِ بحثِ أسبابِ الح
دما نللوقائعِ يخالفُ أو لا يخالفُ الثابتَ في الأوراقِ التي كانت تحت نظرِه، وهذه الرقابةُ تمارسُها محكمةُ النقضِ دائمًا، تمارسُها ع

 .(3)تراقبُ أعمالَ القاضي للتكييفِ للواقعةِ 
إذا كان الحكمُ لم يبيِّن أيَّ التُّهمِ الأربعِ المسندةِ إلى الطاعنِ ...أنَّ المحكمةَ قد فهمت واقعةَ الدعوى " ولذلك قُضيَ بأنَّه

على الوجهِ الصحيحِ، ولم يتحقّقُ معه الغرضُ الذي قصدَ المشرع من تسبيبِ الأحكامِ فإنه يكونُ الحكم مشوبًا بالغموضِ والإبهامِ 
 .(4) "ستوجبُ نقضَه أمام المحكمة وفسخ الحكموالقصورِ الذي يعيبه بما ي

بل إنَّ القصورَ في التسبيبِ والتعليلِ في الحكمِ القضائيِّ يجعلُ الحكمَ مدعاةً لبسطِ رقابةِ محكمةِ النقضِ سلطتَها على 
في تفسيرِ وتأويلِ  ستئنافِ الدعوى الجزائيةِ حيثُ قضت بأنَّه "بالموضوعِ وبمعالجةِ سببا الطعنِ واللذان تحصلا في خطأ محكمةِ الا

 .(5)وتطبيقِ القانونِ وأن القرارَ الطعينَ ضدُّ وزنِ البيِّنة
وتجدرُ الإشارةُ إلى أنَّه يجب ألّا نفهمَ من هذا السياقِ أنَّ سلامةَ الحكمِ تعني سلامةَ وصحةَ التكييفِ القانوني للواقعة، 

، فهنا الأصولِ الواجبةِ للتسبيبِ، ومع ذلك تتضمَّنُ وتنطوي على كيوفٍ قانونيةٍ خاطئةٍ فقد تُبنى الأسبابُ بناءً قانونيًا متفقًا مع 
 .(6)الخطأ الذي وقعَ فيه الحكمُ خطأ في القانون مردّه خطأ في التكييفِ لا يصاحبُه قصورٌ في التسبيب

أنَّ القانونَ  من خلال تسبيب الحكم، حيث يتَّضِحُ لنا أهميَّةُ الدورِ المهم الذي يمثله التكييف والتشخيص السليم للواقعة
 أوجبَ التسبيب؛ بقصدِ حملِ القضاةِ على بذلِ الجهدِ في تمحيصِ القضايا؛ لتأتيَ أحكامُهم ناطقةً بعدالتِها وموافقتِها للقانونِ.

 الفرع الرابع: أهميةُ التكييفِ بالنسبةِ لأطرافِ الدعوى الجزائيَّةِ 
ةِ والمتَّهمِ والمجنيِّ عليه، وفيما يلي توضيح ذلك.تكمنُ أهميَّةُ التكييف بالن  سبةِ للقاضي والنيابةِ العامَّ

 أولًا: القاضي:
التكييفِ القانونيِّ كعملٍ قانونيٍّ يقومُ به قاضي الموضوعِ من أجلِ إيجادِ حلٍّ للواقعةِ المطروحةِ عليه، يُمثِّلُ أهميةً قصوى 

                                                 

 . 1446.  شرح قانون الإجراءات الجزائية، عبد القادر جرادة، ص1094( شرح قانون الإجراءات الجنائية، محمود نجيب حسني، ص1)
 .  42ني، نزار حمدي قشطة، ص. الوجيز في شرح قانون العقوبات الفلسطي30( النظرية العامة للتكييف القانوني، محمد محمود ابراهيم، ص2)
 . 42( التكييف القانوني للدعوى الجنائية، أحمد سراج الدين شرفي، ص3)
، مجموعة أحكام محكمة النقض، 14، مكتب فني، س1966يونية/ سنة 04قضائية، بجلسة 36، لسنة 643( حكم محكمة النقض المصرية رقم 4)

 في تمام الساعة الثالثة مساءً.  23/2025/2025يه بتاريخ ، تم الإطلاع علhttps://cutt. us/4XwPW(، 449)ص
م في تمام الساعة العاشرة 23/03/2025تم الإطلاع عليه بتاريخ  م، موقع مقام، 2019أكتوبر 13، بجلسة 126( حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم 5)

 مساءً. للمزيد من الأحكام حول هذا الموضوع يمكن مراجعة موقع مقام الفلسطيني. 
 . 44( النظرية العامة للتكييف القانوني، محمد محمود ابراهيم، ص6)
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؛ إذ إنَّ القاضي ه  و العنصرُ الذي يعلمُ القانونَ ليطرحَ عليه الخصومُ نزاعَهم من أجل تطبيقِ القانونِ، وتطبيقُ في العملِ القضائيِّ
، (1)ييفِ كالقانونِ على الواقعةِ ليس بالعملِ السهلِ، ولكي يطبّقَ القانون على الواقعةِ يتحتَّمُ عليه أن يدخلَ وجوبًا وإلزامًا من بابِ الت

دةٌ لها خصائصُ معيَّنوالتكييفُ هنا يتطلَّبُ قيامَ شر  ةٌ، طينِ لازمين: الشرطِ الأولِ أن ينصَّ المُشرِّعُ على أنَّه إذا توافرت واقعةٌ مجرَّ
أنَّ الواقعةَ  يفإنَّها تندرجُ تحتَ أحدِ الكيوفِ التي يعرفُها القانونُ، ويترتَّبُ عليها أثرًا قانونيًا معينًا، والشرطِ الثاني أن يُعلنَ القاض

دةِ التي أضفى عليها القانونُ تكييفًا قانونيًا معينًاالمعروضةَ   .(2)عليه تتوافرُ فيها خصائصُ الواقعةِ المجرَّ
 ثانيًا: النيابة العامة:

ةُ هي الهيئةُ القضائيَّةُ التي تقومُ بتمثيلِ المجتمعِ وتنوبُ عنه في حمايةِ الحقِّ الاجتماعيِّ )الحقِّ العامّ(  النيابةُ العامَّ
ةِ التطبيقِ السليمِ في القان والدفاعِ  ةُ في فلسطين هي جهازٌ من أجهزةِ العدالةِ تنوبُ عن المجتمعِ في أداءِ مَهَمَّ نِ و عنه، والنيابةُ العامَّ

.  الجزائيِّ
؛ إذ إنَّها هي صا  ةِ كأحدِ أطرافِ الدعوى الجزائيَّةِ في التكييفِ القانونيِّ بةُ الدعوى حوتتجلَّى أهميَّةُ وجودِ النيابةِ العامَّ

لدعوى فإنه ا العموميَّة، وهي التي تقومُ بجمعِ الأدلَّةِ لإقامتِها من عدمِه، فإنَّ النائبَ يقعُ عليه دورٌ مهمٌّ في التكييفِ القانونيِّ لهذه
عوى إلى وكيلِ إعادةِ ملفِ الدمتى وَجَدَ النائبُ العامُّ أو أحدُ مساعديه أنَّ الفعلَ لا يُشَكِّلُ جنايةً، يأمرُ بتعديلِ وصفِ التُّهمةِ و 

ة  .(3)النيابةِ لتقديمِها إلى المحكمةِ المختصَّ
لَ التهمة إذا اقتنعت أنَّ الفعلَ المُسندَ للمتهمِ لا يؤلِّفُ جناية، وإنما يؤلِّفُ أضِف إلى ذلك:  أنَّ المحكمةَ تستطيعُ أن تُعدِّ

ةِ التي يكونُ حاضرًا ، و (4)جنحةً أو مخالفةً، تقضي بتعديلِ التهمةِ وتحكم بها قد يكونُ ذلك بناءً على طلبِ ممثِّلِ النيابةِ العامَّ
 جلساتِ المحاكمة.

 ثالثًا: المتَّهم:
يعرَّفُ المتّهم بأنَّه الخصم الإجرائي الذي يوجه إليه الإتهام منذ تحريك الدعوى الجزائية، وهو الطرف الثاني الذي توجه 

 .(5)إليه الدعوى الجزائية
أهميَّةُ سلطةِ المحكمةِ في التكييفِ القانونيِّ للدعوى الجزائيَّةِ بالنسبةِ للمتَّهمِ، من خلالِ مصلحته في أنَّ تكييفَ وتكمنُ 

رةَ للجنحةِ أخفُّ من الجنايةِ، والعقوبةَ المقرَّ   رةَ للمخالفةِ الجريمةِ جنحةٌ بدلًا من جناية، والمخالفة بدلًا من جنحة؛ لأنَّ العقوبةَ المقرَّ
ةِ تقادم العقوبة حيثُ أنَّها تختلفُ باختلافِ التكييفِ القانونيِّ للدعوى الجزائيةِ ما (6)أخفُّ من الجنحةِ  ، وكذلك الحال بالنسبةِ لمدَّ

 .(7)بينَ الجنايةِ والجنحةِ والمخالفةِ 
تلًا خطأً بدلًا من ا مفضيًا للموت أو قولذلك نجدُ أنَّ مصلحةَ المتهمِ مثلًا أنَّ تكييفَ الواقعةِ المنسوبةِ له باعتبارِها ضربً 

لنسبةِ للمتَّهمِ اأن تكيَّفَ بأنَّها قتلٌ عمدٌ، أو أن تكيَّفَ الواقعةُ سرقةً بسيطةً بدلًا من سرقةٍ بالإكراه، بمعنى أدق تبدو أهميَّةُ التكييفِ ب
 .(8)"الجاني" بأن يكونَ التكييفُ بالوصفِ الأخفّ 

                                                 

 . 211( النقض في المواد الجنائية، أحمد فتحي سرور، ص1)
 . 45تكييف القانوني للدعوى الجنائية، أحمد سراج الدين شرفي، ص( ال2)
 م.2001( لسنة 3( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )152/4( أنظر المادة )3)
 م .2001( لسنة 3( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )212( أنظر المادة )4)
 . 242ر، ص( الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، أحمد فتحي سرو 5)
 . 12( سلطة المحكمة في التكييف القانوني للدعوى الجزائية، منتظر فيصل المشعل، ص6)
تتقادم الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر م جاء فيها" 2001( لسنة 3( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )112( أنظر المادة )7)

 ".وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح
 . 12( سلطة المحكمة في التكييف القانوني للدعوى الجزائية، منتظر فيصل المشعل، ص8)
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القانونيِّ لمصلحةِ المتهمِ، إذا كان القانونُ يستلزمُ لتحريك الدعوى شكوى أو طلبًا ولم يقدّم  وكذلك تبدو أهميَّةُ التكييفِ 
أيهما، فالمُتَّهمُ له مصلحةٌ في أنّ تُكيف تهمته بالتكييفِ الذي يتطلَّبُ شكوى أو طلب دون أيَّ تكييفِ آخر تكون المحكمة قد 

 . (1)الَ أبيه من مصلحته أنَّ تُكيفَ واقعةِ السرقةِ بأنَّها سرقةٌ لا خيانة أمانةأخطأت في تطبيقِه على الواقعةِ، فإبنٌ سرقَ م
 المبحث الثاني:

 والآثار المترتبة على الخطأ فيه القيمة القانونية للتكييف
 ىيترتب على التكييف القانوني للجريمة أنها جناية أو جنحة أو مخالفة عدة آثار تتعلق بالقانون الجزائي، سواءً عل

صعيدِ القانونِ الموضوعيِّ قانون العقوبات، أو على صعيدِ قانونِ الإجراءاتِ الجزائيةِ، أو حتى على صعيد الفقه الاسلامي وبناءً 
 عليه سنقومُ بتقسيمِ هذا المبحثِ إلى ثلاثة مطالب على النحو الآتي:

 المطلب الأول:
 الآثار الموضوعية للتكييف القانوني

 وعية للتكييف القانوني من حيث المكانأولًا: الآثار الموض
يبرز أثر التكييف القانوني للجريمة في نطاق القانون الموضوعي من زاوية تطبيقه من حيث المكان، بالنظر الى قانون 

م نجد أنه لم يأتي على ذكر المبادئ الخاصة بنطاق سريان القانون من حيث المكان بشكل مفصل 1936لسنة  44العقوبات رقم 
 ل ذلك يعود لقدمه ولظروف تطبيقه في فلسطين.ولع

( من قانون العقوبات الفلسطيني والمطبق في المحافظات الجنوبية جاء على ذكر تكييف أثر المكان 4لكن المادة )
، إذ نصت المادة على انطباق القانون على شخص ارتكب أي فعل مجرم داخل فلسطين أو خارجها بشرط أن تكون (2)بشكل عام

فلسطين مختصة في محاكمته ومعاقبته، وقريب من ذلك ما نص عليه المشرع في المحافظات الشمالية في القانون رقم  محاكم
 . (3)م1960لسنة  16

م والمطبق في المحافظات الشمالية نجده جاء أكثر شمولية في تنظيم الأحكام 1960لسنة  16أما قانون العقوبات رقم
المكان وذلك في الفصل الثاني من الباب الأول تحت عنوان " الصلاحية الإقليمية" وعلى ذات المتعلقة بنطاق سريانه من حيث 

 .(4)النهج سار المشرع الفلسطيني في مشروع قانون العقوبات حيث نظم الأحكام المتعلقة بنطاق تطبيقه
لأثر المكان  طرق في تشريعهوبالنظر الى التشريعات العربية فنجد مثلًا أن المشرع المصري كان أكثر وضوحاً حيث ت

إذ نص على انطباق القانون المصري على كل مصري يرتكب خارج القطر فعلًا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون.... إذا 
ما توافرت باقي الشروط، أما اذا ارتكب المصري وهو في الخارج فعلًا يعتبر مخالفة وفقاً للقانون المصري فلا ينطبق عليه هذا 

 .(5)انون الق
                                                 

 .42( التكييف القانوني للدعوى الجنائية، أحمد سراج الدين شرفي، ص1)
م على " إذا ارتكب فعل، بعضه داخل نطاق اختصاص محاكم فلسطين وبعضه 1936لسنة  44( من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 4( تنص المادة )2)

خارج نطاق اختصاصها، وكان ذلك الفعل يؤلف جرما ينطبق على أحكام هذا القانون فيما لو ارتكب بأكمله ضمن نطاق اختصاص تلك المحاكم، 
ين يجوز محاكمته ومعاقبته بمقتضى هذا القانون كما لو كان قد فكل شخص ارتكب أي قسم من ذلك الفعل ضمن نطاق اختصاص محاكم فلسط

 ارتكب ذلك الفعل بأكمله ضمن نطاق اختصاص تلك المحاكم" .
( من قانون العقوبات العراقي، 10( من قانون العقوبات المصري، المادة)3( من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، يقابلها المادة)4( أنظر المادة )3)

 ( من قانون العقوبات الأردني.4المادة)
 ( من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني .6-5-4-3( أنظر المواد )المواد4)
 ( من قانون العقوبات الأردني.4( من قانون العقوبات العراقي، المادة)10( من قانون العقوبات المصري، ويقابلها المادة)3( أنظر المادة)5)

 ( عقوبات عراقي. 10قانون العقوبات المصري، ويقابلها المادة ) ( من2ويقابلها المادة )
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وكذلك لبيان أثر التكييف القانوني لسلطة المحكمة في التكييف يقتضي الأمر تحديد إقليم الدولة أولًا ومكان الجريمة 
ثانياً، وبتحديدهما نتمكن من معرفة إذا كانت الجريمة المرتكبة ممن تنطبق عليها نصوص تجريم الدولة التي ارتكبت الجريمة 

 .(1)إقليمياً أم لا
 : أحكام الشروع كأثر من أثر التخفيفثانياً 

تظهر أهمية سلطة المحكمة في الشروع في بيان نوع الجريمة ووصفها القانوني من جهة تحديد أثرها في نطاق القانون 
الموضوعي في أمور كثيرة، اذ تخضع كل من الجنايات والجنح والمخالفات لأحكام متشابهة، كما يتميز كل منهما بأحكام خاصة 

يمتد تطبيقها إلى الفئة الأخرى ويرجع ذلك لاختلاف كل نوع حسب جسامته، ومن حيث العقاب الجزائي المقرر على ارتكابه لا 
 ومن هذه الآثار أحكام الشروع.

( بقولها " يعتبر الشخص 30م في المادة )1936لسنة  44عرف المشرع الفلسطيني الشروع في قانون العقوبات رقم 
لجرم إذا ما شرع في تنفيذ نيته على ارتكاب ذلك الجرم باستعمال وسائل تؤدي إلى وقوعه وأظهر نيته هذه بأنه حاول ارتكاب ا

 .( 2)بفعل من الأفعال الظاهرة ولكنه لم يتمكن من تنفيذ نيته إلى حد إيقاع الجرم"
في الشروع  بذكر المخالفة وجاء المشرع في المحافظات الشمالية أكثر وضوحاً حيث فرق بين الجنايات والجنح ولم يأتي

بقولها " الشروع هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة  1960لسنة  16( من قانون العقوبات رقم 62حيث جاءت المادة )
المؤدية الى ارتكاب جناية أو جنحة فإذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة 

 .( 3) اب... "أسب
وبذلك نستنتج أن أحكام الشروع كأثر موضوعي تعتبر أثر مهم في تكييف الواقعة الاجرامية وتطبق على الجرائم التي 
تكيف على أنها من الجنايات والجنح، دون المخالفات، وتبعاً لذلك فإن العقاب على الشروع محله الجناية والجنحة ولا مجال 

 لتطبيقه على المخالفة.
 لثاً: أحكام العود كأثر من آثار التكييفثا

تبرز أهميّةُ تكييفِ وبيانِ نوعِ الجريمة من جهةِ تحديدِ أثره في نطاقِ القانونِ الموضوعيِّ من زاويةِ أحكامِ العود، فالقانون 
رُ تشديدَ العقوبةِ على المجرم إذا عاد إلى الإجرامِ مرةً أخرى، غير أن الحالاتِ التي يعتبرُ  تحقُ تشديدَ فيها المجرمُ عائدًا يسيقرِّ

، ولذلك فإنَّ أحكامَ العود تسري على الجناياتِ والجنح، (4)العقاب تختلفُ باختلافِ نوعِ العقوبة، وباختلافِ تكييفِ ونوعِ الجريمة
 .(5)ولا محل لها في المخالفات

الخاص كظرف مشدد في قانون  وبتسليط الضوء على موقف المشرع الفلسطيني من العود نجده عالج حالة العود
( من قانون العقوبات على "... إذا كان المجرم قبل ارتكابه السرقة بموجب هذا القانون قد 244العقوبات حيث نصت المادة )

 أدين بجرم سرقة ينطبق على أحكام تلك المادة، فيعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات".
( التي بينت 66-64عقوبات الفلسطيني أفرد للعود باباً أسماه الباب السابع وذلك في المواد)أما المشرع في قانون ال

( اعتبرت الشخص عائداً بقوله " يعتبر عائداً.... من 64/1صفات العود، وما يعنينا في موضوع بحثنا أن المشرع في المادة)

                                                 

 .160( سلطة المحكمة في التكييف القانوني للدعوى الجزائية، منتظر فيصل المشعل، ص1)
 م .1936لسنة  44( من قانون العقوبات رقم 30/1( أنظر المواد )2)
 .م1960لسنة  16( من قانون العقوبات رقم 62( أنظر المواد )3)
 . 216القسم العام، عبد العظيم مرسي الوزير، ص -( شرح قانون العقوبات4)
 ( من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني. 64/1( أنظر المادة )5)
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 .(2)، وعلى نحوه فعلت العديد من التشريعات المقارنة(1)جنحة حكم عليه نهائياً بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو
إذ أن المشرع قد قصر الأحكام العامة في العود الواردة في قانون العقوبات على الجرائم التي تكيف على أنها من 

 . (3)الجنايات أو الجنح دون الجرائم التي تكيف على أنها من المخالفات
قوبة على المجرم إذا عاد إلى الإجرام مرة أخرى غير أن الحالات التي يعتبر فيها المجرم فالقانون هنا يقرر تشديد الع

 .(4)عائداً يستحق تشديد العقاب تختلف باختلاف نوع العقوبة السابقة، وباختلاف تكييف ونوع الجريمة الجديدة
من قبل المحكمة على أنها من مما سبق يمكن القول: أن أحكام العود تقتصر على الدعاوى الجزائية التي تكيف 

الجنايات والجنح دون الجرائم التي تكيف أنها من المخالفات، وذلك تقديراً من المشرع أن من يرتكب مخالفة ما ويعاقب عليها 
ثم يعود إلى ارتكابها أو ارتكاب مخالفة أخرى لا يعد شخصاً خطراً يستوجب التشديد عليه بعكس الحال في الجناية والجنحة 

 ن المشرع أوجب التشديد عليه.فإ
 رابعاً: الاتفاق الجنائي كأثر من آثار التكييف

تتحقق جريمةَ الاتّفاقِ الجنائيِّ متى كان الهدفُ من الاتِّفاق هو ارتكاب جنايةٍ أو جنحةٍ ولو لم تقع بالفعل هذه ولا تلك، 
 (.5)عليها، ويكون الاتفاقُ حينئذٍ طريقةً من طرقِ الاشتراك حين أنَّه لا عقابَ عليها إلاَّ إذا وقعت بالفعلِ المخالفةُ المتفقُ 

عرف المشرع المصري الاتفاق الجنائي بأنه "اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما 
الجنايات  لا إذا كان ارتكابأو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء أكان الغرض منه جائزا أم 

 (.6)أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه"
وفي هذا الاتجاه قضت محكمة النقض المصرية بقولها" لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في 

ة سواءً كانت معينة أو غير معينة أو ( عقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنح42المادة)
 (.7) على الأعمال المجهزة أو السهلة لارتكابها سواءً وقعت الجريمة ....."

من خلال ما سبق تبرز سلطة المحكمة في التكييف القانوني للواقعة الإجرامية في بيان نوع الجريمة من جهة تعدي 
عقاب على جريمة الاتفاق الجنائي، إذ يعاقب على الاتفاق الجنائي متى أثرها في نطاق القانون الموضوعي من زاوية بيان ال

كان مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة دون أن تقع الجريمة المتفق عليها، أما الاتفاق على المخالفة فلا عقاب عليه إلا إذا 
 وقعت المخالفة فعلًا.

 المطلب الثاني:
 الآثار الإجرائية للتكييف

ةٌ في نطاقِ القانونِ الإجرائيِّ لا الموضوعيِّ فحسب، بل إنَّ أهمَّ آثارِ للتفرقةِ بين ا لجنايات والجنح والمخالفات آثارٌ هامَّ
 هذه التفرقة وأجدرَها بالذكر تظهرُ هنا بوجهٍ خاصٍّ ومنها:

ضماناتِ التحقيقِ الابتدائيِّ في الجناياتِ تختلفُ عنها في الجنحِ والمخالفات، فمثلًا لا يجري استجوابُ المتَّهمِ في جنايةٍ أو  .1

                                                 

 ( من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني. 64/1( أنظر المادة )1)
 ( من قانون العقوبات العراقي.139( عقوبات مصري، المادة)49ويقابلها المواد )( عقوبات أردني ومطبق في المحافظات الشمالية، 104-101( أنظر المادة )2)
 ( من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني. 2-64/1( أنظر المادة )3)
 . 462( التكييف في المواد الجنائية، محمود عبد ربه القبلاوي، ص4)
  م.1936( لسنة 44( من قانون العقوبات رقم )22( أنظر المادة )5)
 م. 1934( لسنة 52( من قانون العقوبات رقم )42( أنظر المادة )6)
 (. 1313، )ص= ص213،رقم 40م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س1929ديسمبر سنة 25( حكم محكمة النقض المصرية 7)
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مواجهتِه بالشهودِ أو باقي المتهمين إلا في حضورِ محاميه أو بعد دعوتِه للحضور، في حين لا يلزمُ ذلك في الجنحِ 
 .(1)والمخالفات

أثر التكييف في مرحلة التحقيق الابتدائي حيث يمثل المرحلة الأولى من مراحل الخصومة الجزائية، ونعني به  ويظهر جلياً 
التحقيق الوجوبي الذي تجريه سلطة التحقيق، حيث نجد أن التحقيق هنا وجوبياً في الجنايات دون الجنح، أما في المخالفات 

( 2)مرور بمرحلة التحقيق الابتدائي وذلك بناءً على محضر الاستدلالاتفنجد أنها تحال بحسب الأصل إلى المحكمة دون ال

. 
ة في الجناياتِ من جانبٍ عنها في الجنح والمخالفات من جانبٍ آخر، الإحالة .2 : تختلف إجراءاتِ الإحالةِ إلى المحكمةِ المختصَّ

فاتُ ، أو أحدِ مساعديه، في حينِ تُحالُ الجنحُ والمخالفمثلًا لا تُحالُ الجناياتُ إلى محاكمِ البداية إلا عن طريقِ النائبِ العامِّ 
 .(3)إلى محكمةِ الصلحِ بناءً على لائحةِ اتِّهام من قبل عضو النيابة المختص

كما يظهر جلياً أثر تكييف التهمة في القانون المصري حيث أن المشرع أعطى سلطة واسعة لقاضي التحقيق أنه في حال 
ناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة رأى أن الواقعة من نوع ج
 .(4)بإرسال الأوراق إليه فوراً 

يأتي هذا النص تماشياً مع المبدأ السائد في مصر في حرية المحقق في الاثبات، كما يتمتع المحقق كذلك بالحرية في تكوين 
ديه من عناصر اثبات كافية لإثبات وقوع الجريمة واسنادها إلى متهم معين، وحينئذ يأمر عقيدته، فقد يرى أن ما تجتمع ل

 .( 5)بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة
، أمَّا في (6)لا يجوزُ استجوابُ المتَّهمِ في جنايةٍ إلّا من قبل عضو النيابةِ العامَّة، أمّا في الجنحِ فيقومُ بذلك إن رأى ذلك الاستجواب: .3

ة مباشرةً دون عرضِها على النيابةِ العامة  .(7)المخالفاتِ فيستطيعُ مأمورو الضبطِ الخاصِّ إحالةَ المخالفةِ للمحكمةِ المختصَّ
بسِ ا على الحهأجاز المشرّعُِ الفلسطينيُّ القبضَ على متَّهمٍ إذا وُجِدَت دلائلٌ كافيةٌ على اتِّهام شخصٍ بارتكابِ جنايةٍ أو جنحةٍ تزيدُ عقوبت .4

هٍ إليه بارتكابِ جنايةٍ أو جنحةٍ أو باشتراكه في ارتكابها(8)ستة أشهر  .(9)، أو تفتيشَ منزل شخصٍ بناءً على اتّهامٍ موجَّ
 .(10)الحبس الاحتياطي )التوقيف(، لا يجوزُ توقيفُ متَّهمٍ أُسنِدَت إليه مخالفةٌ، ويجوزُ ذلك في الجنايات والجنح .5
، (1)والجنحِ المعاقبِ عليها بالغرامة، إلاَّ أنَّه غيرُ جائزٍ في الجناياتِ والجنحِ المعاقب عليها بالحبس التصالحُ جائزٌ في المخالفاتِ  .6

                                                 

 . 464( شرح قانون الإجراءات الجزائية، عبد القادر جرادة، ص1)
 . 465مود عبد ربه القبلاوي، ص( التكييف في المواد الجنائية، مح2)
على" يعرض مشروع لائحة الاتهام في مواد الجنح  2006( لعام 1( من التعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني رقم )609( نصت المادة )3)

 والمخالفات على رئيس النيابة لاعتماده وفقاً للأصول وذلك قبل طباعته بمعرفة الموظف المختص". 
 م.1950( من قانون الإجراءات المصري لعام 152المادة )( أنظر 4)
 . 464( التكييف في المواد الجنائية، محمود عبد ربه القبلاوي، ص5)
م على أنه " يتولى وكيل النيابة استجواب المتهم في الجنايات جميعها، والجنح 2001لسنة  3( من قانون الإجراءات الجزائية رقم 95( نصت المادة )6)

 التي يرى استجوابه فيها". 
ائي ذو الاختصاص الخاص المحاضر م، على "... يحيل مأمور الضبط القض2001لسنة  3( من قانون الإجراءات الجزائية رقم 23( نصت المادة )7)

 والمضبوطات المتعلقة بالمخالفات التي يختصون بها إلى المحكمة، ويتابعونها أمامها". 
 م. 2001لسنة  3( من قانون الإجراءات الجزائية رقم 31/2( أنظر المادة )8)
 م. 2001لسنة  3( من قانون الإجراءات الجزائية رقم 39( أنظر المادة )9)
 م. 2001لسنة  3( من قانون الإجراءات الجزائية رقم 114ر المادة )( أنظ10)
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، لكن المشرع الفلسطيني في المحافظات الجنوبية أجاز التصالح في كافة مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها (1)بالحبس
 .(2)تزيد مدة الحبس على ستة أشهربالغرامة أو الحبس أو الغرامة والحبس معاً بشرط أن لا 

 تختلفُ طرقُ الطعنِ في الجناياتِ عنها في الجنح والمخالفات. .4
 

ةَ تقادمِ الدعوى الجزائية عشرُ سنوات للجناياتِ وثلاثٌ للجنح وسنةٌ واحدةٌ للمخالفات، ولذلك قضي أنَّ العبرةَ في التكيي .2  فِ أنَّ مدَّ
تنتهي إليه المحكمةُ التي نظرت الدعوى دون التقيّدِ بالوصفِ الذي رفعت به تلك بأنها جنايةٌ أو جنحةٌ هي بالوصف الذي 

 .(3)الدعوى أو يراه الاتِّهام وذلك في صددِ قواعدِ التقادمِ التي تسري وفقًا لنوعِ الجريمةِ الذي تقرّره المحكمة
ةَ تقادمِ الدعوى الجزائية هي عشرُ سنوات للجناياتِ وثلاثٌ للجنح  .9 ةَ في وسنةٌ واحدةٌ للمخالفات، ولذلك قضي أنَّ العبر أنَّ مدَّ

التكييفِ بأنها جنايةٌ أو جنحةٌ هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمةُ التي نظرت الدعوى دون التقيّدِ بالوصفِ الذي رفعت 
 (.4محكمة)الذي تقرّره البه تلك الدعوى أو يراه الاتِّهام وذلك في صددِ قواعدِ التقادمِ التي تسري وفقًا لنوعِ الجريمةِ 

يتبين أن معرفةَ سلطةِ التحقيقِ الابتدائيِّ لتكييفِ الواقعةِ الإجرامية أمرٌ هامٌّ؛ إذ إنَّ ذلك ينعكسُ على سرعةِ 
 الإجراءاتِ السليمةِ والصحيحة.

 المطلب الثالث: 
 آثار التكيف في الفقه الاسلامي

 الإسلاميِّ الموضوعي، والقانونِ الإجرائيِّ فإنَّ التكييفَ له أهميةٌ وأثرٌ هامٌّ في الفقهِ كما كان للتكييفِ أثرًا بالنسبةِ للقانونِ 
 سواءً على صعيدِ الآثارِ الموضوعية، أو الآثارِ الإجرائية، وفيما يلي توضيحُ ذلك:

 أولًا: الآثار الموضوعية
رِ في ثلاثةِ عناصرَ اختلافٌ في العقاب، فيتميَّزُ الحدّ عن التعزييترتَّبُ على تكييفِ الجريمةِ بين حدِّ السرقة والتعزيرِ العقوبة:  .1

مهمّةٍ: الخفية، ونيّة التملك، والنصاب، فعدم وجودِ نيّة التملك ينفي الحد، ولا يمنعُ من قيامِ التعزير، ووجود الخفيةِ يؤدّي 
ة الحدية، زيرِ وينفي الحدّ، وكذلك النصاب في السرقإلى قيامِ الحدِّ وينفي التعزير، وعدم وجودِ الخفيةِ يؤدّي إلى قيامِ التع

 .(5)تكونُ ببلوغِ النصاب، وأقلّ من النصابِ تكونُ سرقةً تعزيريةً، ومتى سقطَ حدُ السرقةِ لا يخلّ بالتعزير
ص والدية، اليس للظروفِ المخفَّفةِ أيُّ أثرٍ على جرائم الحدود والقصتطبيقُ الظروفِ المخفّفةِ كأثرٍ من آثارٍ التكييف،  .2

رةُ لازمةٌ مهما كانت ظروفُ الجاني؛ أمَّا في جرائم التعازيرِ فالظروف المخفّفة أثرها على نوعِ العقوبةِ ومقدارِ  ا هفالعقوبةُ المقرَّ
 .(6)فللقاضي أن يختارَ عقوبةً خفيفةً، وأن ينزلَ بها إلى أدنى حدودها، وله أن يوقف تنفيذها

تبرزُ آثارُ تكييفِ الجرائمِ في الفقهِ الإسلاميّ، على جرائم الحدود والتعازير من حيث العفوِ  العفو كأثرٍ من آثارِ التكييف، .3
عن الجريمة، فإذا كيفت باعتبارِها من جرائمِ الحدود، فلا يجوزُ فيها العفوُ مطلقًا، سواءً من المجنيِّ عليه أو وليِّ الأمر؛ 

                                                 

 م. 2001لسنة  3( من قانون الإجراءات الجزائية رقم 16( أنظر المادة )1)
 . 2014( لسنة 1( من قانون الصلح الجزائي رقم )2( أنظر المادة )2)
، تم الإطلاع م، حكم منشور على موقع محكمة النقض المصرية 23/09/2012قضائية، بتاريخ  20، لسنة2434( حكم محكمة النقض المصرية رقم 3)

 م، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً. 03/04/2021عليه اليوم السبت الموافق 
 :httpsم، حكم منشور على موقع محكمة النقض المصرية 23/09/2012قضائية، بتاريخ  20، لسنة2434( حكم محكمة النقض المصرية رقم 4)

//cutt. us/BfZuz م، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً. 03/04/2021، تم الإطلاع عليه اليوم السبت الموافق 
 . 34العالي محمود، ص( إشكالية التكييف في تشريعات الحدود، محمد سالم عبد 5)
 . 22( التشريع الجنائي الاسلامي، عبد القادر عودة ، ص6)

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://cutt.us/BfZuz
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 الجريمة ولا على العقوبة، ويترتَّبُ على تكييفِ الجريمة باعتبارِها من جرائم فإذا عفا أحدهما كان عفوه لغوًا لا أثرَ له على
التعازير، أنَّه يكونُ لوليِّ الأمرِ حقُّ العفوِ عن العقوبةِ، فإذا عفا كان لعفوِه أثره بشرط أن لا يمسَّ عفوُه حقوقَه الشخصيةَ 

لمجنيِّ عليه من العقوبةِ أو الجريمة، لا يكونُ نافذًا، وإن أدَّى في المحضة، ولمَّا كانت الجرائمُ تمسُّ الجماعة، فإنَّ عفوَ ا
الواقعِ إلى تخفيفِ العقوبةِ على الجاني؛ لأنَّ للقاضي سلطةً واسعةً في جرائمِ التعازير، من حيث تقديرِ الظروفِ المخفَّفةِ، 

 . (1)وتخفيفِ العقوبة، ولا شكَّ أنَّ عفوّ المجنيِّ عليه يعتبرُ ظرفًا مخففًا
وتجدرُ الإشارةُ هنا إلى أنَّ جريمةَ السرقةِ والقذفِ، يتصورُ فيهما الحقّ الشخصيّ، إذ إنّ الأول هو اعتداءٌ على ماله، 
والثاني اعتداءٌ على سمعته وكرامته، واعتباره بين الناس، فهاتان الجريمتان يتصوّر فيهما العفو، فالعفوُ قبل الترافعِ إلى القضاءِ 

تّفاق بالنسبة للسرقةِ، وإذا كان العفوُ فلا دعوى ولا عقوبة، وقد كانَ بعضُ الصحابةِ وكثيرٌ من الفقهاءِ يستحسنون يجوزُ بالا
، أما [44لأعراف:]ا  ئز ئم ئن ئى ئي بر بزَّ :الشفاعةَ لدى المجنيِّ عليه قبلَ الترافعِ فيها، ليكونَ العفوُ منه؛ عملًا بقوله تعالى

الشربِ ثباتِ فلقد قالَ الفقهاءُ في ذلك أنَّه لا أثرٌ للعفوِ في جريمةِ الزنى والشربِ والسرقةِ؛ لأنَّ حدَّ الزنى و العفو بعد الترافعِ وقبل الإ
هو حقٌّ خالصٌّ لله تعالى، والسرقةُ وإن كان للعبد فهو في المالِ لا يتجاوزه، وبعد ثبوتِ السرقةِ والخصومةِ يصبحُ الحدُّ حقًا 

 .(2)يملكُ أحدٌ إسقاطهخالصًا لله تعالى، فلا 
، حيث أنَّ للعفوِ عن الجريمةِ أثرٌ في  وما يعنينا في موضوعِ بحثنا أنَّ تكييفَ الجريمةِ هو أمرٌ مهمٌّ في الفقهِ الإسلاميِّ

عفوَ عنها حتى يسقوطِ الجريمة، من عدمه، فإنَّ الجرائمَ ذات العقوبات الحدية تعدُّ حقًا لله سبحانه تعالى، ولا يستطيعُ العبدُ أن 
ت حقّه المالي كجريمة السرقة، أو سمعته كجريمةِ القذف؛ لأنَّ العفوَ هنا هو حقُّ لله فقط، ولا يحقُّ لأحدٍ أن يعفوَ باسم  لو مسَّ

 الله.
  ثانيًا: الآثار الإجرائية:

 الدعوى: .1
لدعوى، بل فُ الإثباتُ فيها على االخصومةُ ليست شرطًا بالاتّفاقِ في الحدودِ التي هي خالصةٌ لله تعالى، فلا يتوق

 يالشاهد فيها مدعٍ، وتسمَّى هذه الدعوى بدعوى الحسبة، لأنَّ سماعَ الشهادةِ في الفقهِ الإسلاميِّ لا بُدَّ أن يسبقَها دعوى إلاَّ ف
يذهبوا إلى القاضي،  ةٌ يصحّ أنالحدودِ التي تكونُ خالصةً لله تعالى، فإنَّ الشهادةَ تسمع، ولو لم تسبق الدعوى، فالزنى إذا رآه أربع

ويشهدوا أمامه بواقعةِ الزنى، ويترتَّبُ على شهادتِهم عقوبتها، وإن لم تسبقها دعوى، وتسمَّى الشهادةُ نفسُها شهادةَ حسبةَ، وهي 
 .(3)تقومُ مقامَ الدعوى 

ي إقامةِ مةَ المجنيّ عليه ليست شرطًا فوتجدرُ الإشارةُ إلى أنَّ الفقهَ الإسلاميَّ يستثني حدَّ القذفِ من قاعدةِ أنَّ خصو 
دعوى متعلقةٍ بحدٍّ من الحدود، ويوجبون في إقامةِ دعوى القذفِ خصومة المجني عليه ناظرين أنَّ الجريمةَ وإن كانت حدًا، إلّا 

 .(4)أنَّها تمسُّ المقذوفِ مساسًا شديدًا، وتتّصل بسمعته وعرضه اتّصالًا وثيقًا
شكواه، وقد يختارُ السند على نفسه، فلا يتقدّم بالشكوى، وفضلًا عن ذلك فمن حقّ القاذف  ولذلك علقت الدعوى على 

شرعًا أن يُثبتَ صحةَ ما قذفَ به، حتى لا يحد القذف، فإذا نجح في هذا الإثبات، تعرَّض المقذوفُ لحدِّ الزنا، وبذلك فقد يرى أن 
 .(5)مصلحته عدم تحريك الدعوى والعدول عن الشكوى 

                                                 

 . 534( التكييف في المواد الجنائية، محمود عبد ربه القبلاوي، ص1)
 وما بعدها . 41( الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي، الامام محمد أبو زهرة، ص2)
 وما بعدها . 41، صالمرجع السابق( 3)
 . 22تشريع الجنائي الاسلامي، عبد القادر عودة، ص( ال4)
 . 43( إشكالية التكييف في تشريعات الحدود، محمد سالم عبد العالي محمود، ص5)

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
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 آثار التكييف من حيث إثبات الجريمة: .2

تشترطُ الشريعةُ الإسلاميةُ لإثباتِ جرائمِ الحدود عددًا معينًا من الشهود، إذا لم يكن دليلٌ إلا الشهادة، فجريمةُ الزنا لا  
نح  نج : ُّلخ لم لى لي مج مح مخ مم مىميتثبت إلا بشهادةِ أربعةِ شهود، وهذا إجماعٌ لا خلاف فيه بين أهل العلم لقوله تعالى

، وتثبت واقعة القذف على القاذفِ بشهادةِ شاهدين فقط، وتثبت جريمتا الشربِ [15]النساء: نخ نم نى ني هج هم هى هي يج يح يخَّ
 .(1)والسكر بشهادةِ الشهود ويشترط ألّا يقلّ عددُهم عن رجلين، أما التعازير فتثبت بشهادة واحد

رائمِ عن إثباتِ جريمتي السبِّ والتشهير، حيث تعدُّ الأولى من ج وتجدرُ الإشارةُ هنا إلى أنَّه تختلفُ إثبات جريمة القذف
الحدود، وتثبت بإقرارِ القاذف ولو لمرةٍ واحدةٍ أمام القاضي، أو بشهادة رجلين، بينما تعدُّ جريمتا السبِّ والتشهيرِ من جرائم 

يه شهادة ار والبينة، والنكول، وعلم القاضي، وتقبل ف، وتثبت جرائم التعازير بما تثبت به سائر حقوقِ العبادِ من الإقر (2)التعازير
 .(3)النساء مع الرجال، والشهادة على الشهادة، وكتاب القاضي إلى القاضي

ولذلك نجدُ أنَّ تكييفَ الجريمةِ بالنسبة للقاضي في جرائمِ الحدود أمرٌ في غايةِ الأهميَّةِ فهي لا تثبتُ إلا بوسائلَ معيّنةٍ  
قرار والبينة باتفاق الفقهاء، وغير مقيّد في التعازير بوسائلَ محدّدةٍ فهي تثبت بوسائلَ كثيرةٍ يستطيعُ القاضي أن ومحددةٍ، وهي الإ

 يستنبطَ فيها ويرجحَ حكمه.
 آثار التكييف من حيث سلطة القاضي في تقدير العقوبة: .3

التدبّرِ بحسب النظرِ القاضي للقيامِ بعمله بالتفكيرِ، و تعرَّفُ سلطةُ القاضي في تقديرِ العقوبة، بأنَّها صلاحيةٌ يتمتَّعُ بها 
والمقايسةِ لإقامةِ شرعِ الله في الأمور المعروضة أمامه في جميع مراحلِها؛ ابتداءً من قبول سماعِها، إلى تهيئتِها لإثباتِ صحتها 

لأهميّته  أحوالِ المتقاضين في جميعِ مراحلِ الدعوى أو كذبها، إلى الحكم عليها، واختيار الطريقة المناسبة لتنفيذِ الحكم، مع مراعاةِ 
 .(4)وأثرِه في الحكمِ القضائيِّ 

ووجبَ الإشارةُ هنا إلى أنَّه وبالرغمِ من أنَّ القاضي يتمتَّعُ بسلطةٍ تقديريةٍ واسعةٍ في عمله القضائي إلّا أنّه إذا ثبت أنّ 
ليها وجبَ على القاضي الحكمَ بعقوبتها المقرّرة، لا ينقصُ منها شيئًا، ولا يزيدُ عالجريمةَ المعروضةَ عليه تعدُّ من الجرائمِ الحديّة 

 شيئًا، وليس له أن يستبدلَ العقوبةَ المقرّرةَ بعقوبةٍ أخرى، ولا أن يوقفَ تنفيذَ العقوبة، فسلطةُ القاضي في جرائمِ الحدود قاصرةٌ 
ضي ة للحد، كما يترتَّبُ على تكييفِ الجريمةِ أنَّها من جرائمِ التعازير أنّ للقاعلى النطقِ بالعقوبةِ المقرّرة ما لم توجد شبهةً دارئ

فيها سلطةً واسعةً في اختيارِ العقوبةِ ومقدارِها، فله أن يختارَ عقوبةً شديدةً، أو خفيفةً بحسب ظروفِ الجريمةِ والمجرم، وله أن 
 .(5)ى حدّها الأقصىينزلَ بالعقوبةِ إلى أدنى درجاتها، وله أن يرتفعَ بها إل

إن السلطةَ التقديريةَ للقاضي الجنائيّ تكمنُ في جرائمِ التعازيرِ فقط، وليس لها أيُّ وجودٍ في جرائمِ الحدود؛ إذ إنّ هذه 
ترك ت الجرائمَ قد وردت آياتٌ في تحريمِها ونصّت على عقوبتها، بل إنَّ الشريعةَ قد عيّنت في جرائمِ الحدود تعيينًا دقيقًا بحيث لم

ها، بل إنَّ الشريعةَ الإسلاميَّةَ لا تسمحُ بإنقاصِ العقوبةِ أو استب الِ غيرِها، دللقاضي أيَّ حريّةٍ في اختيارِ نوعِ العقوبةِ أو تقديرِ كمِّ
 أو وقفِ تنفيذِها.

  

                                                 

 . 420( التشريع الجنائي الاسلامي، عبد القادر عودة، ص1)
 . 34( إشكالية التكييف في تشريعات الحدود، محمد سالم عبد العالي محمود، ص2)
 . 5412الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، ص ( الفقه3)
 . 21( السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الاسلامي، محمود محمد بركات، ص4)
 وما بعدها. 626( التشريع الجنائي الاسلامي، عبد القادر عودة، ص5)
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 الخاتمة
لنا لمجموعة من الفقهاء توص من خلال الدراسة التحليلية للنصوص القانونية والقرارات القضائية والدراسة الفقهية لآراء

 النتائج والتوصيات التي نرى أنها ضرورية لاستكمال البحث:
 أولًا: النتائج

؛ كونه إعطاء الوصف الصحيح والدقيق للواقعة بعد  .1 يوجد توافق بين الشريعة الإسلامية والقانون في تعريف التكييفِ القانونيِّ
 المختصة في كلِّ واقعةٍ تدخلُ في حوزتِهما بهدفِ بيانِ النصِّ القانونيِّ واجبِ  ردها لأصلها، وهو عملٌ ملزمٌ تقومُ به السلطة

 التطبيق، وأن الغاية من التكييف هي إعطاءُ حكمٍ للمسألةِ محلِّ النِّزاعِ، وكذا وسيلةُ الوصولِ إلى الحكمِ.
ةً في تحديدِ نوعِ ا .2 ، سواءً سلطة لجريمةِ أو الواقعةِ التي اقترفها المتَّهمُ يبرز أهميةُ عمليّةُ التكييفِ القانونيِّ الجنائيِّ خاصَّ

التحقيقِ التي تفوض في الجنحِ والمخالفاتِ، وتقومُ بالتحقيقِ بنفسِها في الجنايات، أو على صعيدِ المحاكمةِ، كما إنَّ تكييفَ 
ة، فينقلبُ خاطئًا رتَّب نتائجَ خاطئ الواقعة مهماً فإذا كان التكييف صحيحًا رتَّب نتائجَ صحيحةً أيضًا، وإذا كان التكييف

 الهدفُ من تحقيقِ العدلِ إلى التجنِّي والظلمِ والإجحافِ.
خلت التشريعات العقابية والإجرائية من تعريف للواقعة الإجرامية، لكن منها من أشار إليها إشارة بلفظ الجريمة أو الجرم  .3

 كالمشرع الفلسطيني، ومنها من أشار إليها بلفظ الفعل.
ثمة فرق بين مفهوم التكييف القانوني والوصف القانوني حيث إن التكييف القانوني أعم وأشمل من الوصف القانوني،  .4

فالوصف القانوني هو تطبيق النموذج القانوني للجريمة على الواقعة المجرمة في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، أما 
 مخالفة(،  -جنحة -طار التقسيم الثلاثي )جنايةالتكييف القانوني فهو تحديد نوع الواقعة في إ

يترتَّبُ على عمليةِ التكييفِ آثارٌ مهمةٌ سواءً على صعيدِ القانونِ الموضوعيِّ قانون العقوبات منها تطبيقُ القانونِ من حيث  .5
انونِ الإجراءاتِ و على صعيدِ قالمكانِ والشروع، ووقفُ تنفيذِ العقوبة والظروفِ المخفَّفةِ، والعود، والاتفاق الجنائي وغيرها أ

الجزائيةِ حيث يمكن من خلالها التفرقة بين الجنايات والجنح التي يمكن أن نطبق هذه الآثار عليهما ولا مجال لتطبيقها على 
 المخالفات.

، سواءً على الصعيد الموضوعي كإنزال العقوبة وتطبيق  .6 لظروف المخففة اتكييفَ الجريمةِ هو أمرٌ مهمٌّ في الفقهِ الإسلاميِّ
والمشددة والعفو، أو على الصعيد الإجرائي كإثبات الواقعة وتقدير العقوبة، حيث أن هناك فرقاً كبيراً بين الجرائم الحدية التي 
هي حق لله سبحانه وتعالى وبين جرائم التعازير التي يملك القاضي فيها سلطة واسعة على عكس الجرائم الحدية التي لا 

 للقاضي فيها.يوجد أي سلطة 
 توصيات:ثانياً: ال

نوصي المشرع الفلسطيني أن يحذو حذو المشرع المصري بإقرار نص خاص يذكر فيها كلمة الواقعة الإجرامية؛ بهدف   .1
 لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمرالقيام بعملية التكييف وهي محل البحث ونقترح أن يكون كالآتي" 

 التكليف بالحضور". الإحالة أو طلب
أطالب المجلس الأعلى للقضاء النظامي في فلسطين بتطبيق نظام القاضي الجزائي المتخصص، وهذا يعمل على تركيز  .2

جهد القاضي في فرع معين من فروع القانون، الأمر الذي يؤدي إلى تيسير التقاضي ورفع العبئ عن كاهل القاضي ومن 
 ثم تحقيق عدالة سريعة وناجزة.

ي المجلس الأعلى للقضاء بضرورة عقد دورات متخصصة للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة على أوص .3
 بنيان وأصول التكييف القانوني وتطبيقاته واستخلاص كتيب فيه أهم السوابق القضائية التي عالجت التكييف القانوني.

التكييف القانوني كمادة مستقلة تدرس في الجامعات وبالتحديد في أناشد كليات الحقوق والشريعة والقانون بإقرار مادة  .4
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 الدراسات العليا.
ندعو المشرع الفلسطيني إلى إيجاد صيغ تجعل الدولة تتحمل التعويض عن الأضرار التي تصيب الأشخاص والناجمة في الحكم  .5

 ة.اطنين كافة والاطمئنان الى روح العدالالجزائي وبذلك يعتبر بمثابة تحقيق العدالة ولغرض شيوع الثقة في نفوس المو 
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